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 إنسان كتابه في يومه رأيت أنّه لا يكتب إنّي

 كذا لكان يستحسن هذا لكان أحسن ولو زيد قال في غده لو غيّر إلاّ

 ولوترك هذا لكان أجمل ولو قدّم هذا لكان أفضل

 وهذا من أعظم العبر

 على جملة البشر النقص ءستيلااو هو دليل على 

 " العماد الأصفهاني "



 

 

 المنّ والإحسان يإنّ الشكّر والحمد والنّعمة والفضل كله لله  ذ

ذ ثم أتقدّم بأسمى عبارات الشكّر والعرفان والثناء والإشادة لأستاذي الكريم أستا

الدكتور قلفاط شكري، الذي رعى بإشرافه هذا البحث والذي عرفت عالي التعليم ال

فيه رحابة الصدر وسمو الخلق ورعاية الأب وطول الصبر ومحض النصيحة وحسن 

 التوجيه ولين الجانب.

كما أتقدم بجزيل الشكر لأساتذتي الكرام الذين تحملوا عناء مناقشة هذا العمل، وهم 

 ، الأستاذ قطاية بن يونس، الأستاذ نعوم مراد عبد القادر  الأستاذ بمرزوق

 والأستاذ نقادي عبد الحفيظ.

 واللّه أسأل أن يجزيهم عني وعن هذا العمل العلمي خير من يجزي به عباده المجتهدين.
 

 

  



 

 

 

أهدي عملي هذا إلى اللّذين تعهّدا بتأديبي وتعليمي ولم يدّخرا جهدا يوما في بعثي 

 ودفعي إلى طلب العلم.إلى من قال في حقّهما العلي القدير

﴿                              

                              

   ﴾ 

 إلى أمي وأبي اللّذين عرفا كيف يقدسان العلم.أهديهما حبي وحياتي

 ثم أهدي هذا العمل إلى كل الأصدقاء و الأحباب

 .وكل من شارك في هذا العمل من قريب أو من بعيد



 المختصرات بأهمّ قائمة
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 يستخدم الفقه والتشريع لفظي الصلح والتصالح في مواطن مختلفة من أجل التعبير على نظام الصلح، فهل لكل منهما معنى مختلف عن الآخر أم كل 

 منهما خاص بجرائم معينة أم كلاهما بمعنى واحد؟

بالغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس  ذهب جانب من الفقه المصري إلى أن التصالح قصره المشرع على المخالفات و الجنح المعاقب عليها

 الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر و يتم بإرادة المتهم وحده.

لنقض قد سوت بينما يطلق الصلح في الحالة التي لا تتلاقى فيها إرادة المجني عليه و إرادة المتهم في الجرائم التي حددها القانون، غير أن محكمة ا

فتارة تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وتارة أخرى بالصلح وهذا ما ترجحه، فلفظ التصالح والصلح بمعنى واحد و طبيعة بين اللفظين 

 واحدة ويرتبان أثرا جوهريا واحدا في الدعوى العمومية.
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.133ق، ص.أسامة حسنين عبيد، المرجع الساب 
1
  

.133أسامة حسنين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
2
  



 

55 

 

                                                 
.133أسامة حسنين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.133أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

56 

                                                 
.133أسامة حسنين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.130أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

57 

 

                                                 
.130.أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص 
1
  

.132أسامة حسنين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
2
  



 

58 

 

                                                 
.132أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
1
  

. 132أسامة حسنين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
2
  



 

59 

                                                 
.132أسامة حسنين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
1
  



 

60 

                                                 
.130أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

61 

                                                 
.130أسامة حسنين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.130أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

62 

                                                 
.131أسامة حسنين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.131أسامة حسنين عبيد، المرجع نفسه،  ص. 
2
  



 

63 

                                                 
.311أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

64 

                                                 
.123ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
1
  

2
ن العالمي لحقوق الإنسان" كل شخص مهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية  من الإعلا 11نصت على هذا المبدأ المادة  

  .120تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه" ليلى قايد، المرجع نفسه، ص.

.120، ص.من ق.إ.ج.ج، ليلى قايد، المرجع نفسه 031وهو مبدأ تقتضيه قواعد العدالة و جسدته المادة   
3
  

4
ة وتعني المحاكمة العادلة أو المنصفة أو القانونية مجموعة الإجراءات التي تتم بها الخصومة الجزائية في إطار من حمايته الحرية الشخصي 

وق الإنسان وكرامته وغيرها من حقوق الإنسان المتعلقة بها، والتي تكون في مجموعها مفترقا أوليا لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية لصون حق

 ./ محمد محمد مصباح القاضي.  120ليلى قايد، المرجع نفسه، ص. –

. 120ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
5
  

.   122ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
6
  



 

65 

                                                 
.132أسامة حسين عبيد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.022ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

66 

                                                 
.132ع السابق، ص.أسامة حسين عبيد، المرج 
1
  



 

67 

                                                 
.021ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.132أسامة حسين عبيد، المرجع السابق، ص. 
2
  

.021ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
3
  

.133محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
4
  



 

68 

 

                                                 
.133محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

69 

 

 

 

 

                                                 
.  020ص.ليلى قايد، المرجع السابق،  
1
  

.133محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  

.021ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

70 

                                                 
.130محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
1
  

.132محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  

.101أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

71 

                                                 
.132، المرجع السابق، ص.محمد حكيم حسين الحكيم 
1
  

.101أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
2
  

.102محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

72 

 

 

 

                                                 
.102محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع نفسه، ص. 
1
  



 

73 

                                                 
.100محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
1
  

. 101أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

74 

 

 

                                                 
.313أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
1
  

.101أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

75 

                                                 
.103أسامة حسين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.103أسامة حسين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
2
  

.012ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

76 

                                                 
.011ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.103ن عبيد، المرجع السابق، ص.أسامة حسني 
2
  



 

77 

                                                 
.010ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

78 

                                                 
.22ضة ، ص.ههدى حامد قشقوش، الصلح في نطاق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، دار الن 
1
  

.013ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

79 

                                                 
.013ليلى قايد، المرجع نفسه، ص. -

1
  



 

80 

                                                 
.123ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

81 

                                                 
.123ليلى قايد، المرجع نفسه، ص. 
1
  



 

82 

                                                 
.123ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

83 

                                                 
.102أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.122أسامة حسين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
2
  

.122أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

84 

                                                 
.120أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

85 

                                                 
. 121لمرجع السابق، ص.ليلى قايد، ا 
1
  

.121أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
2
  

.121ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

86 

                                                 
.123ليلى قايد، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.12أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

87 

                                                 
.  023ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

88 

                                                 
.023ليلى قايد، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.023قايد، المرجع نفسه، ص.ليلى  
2
  

لجاني  نسفه ترى الأستاذة ليلى قايد أنه يقصد بالردع:"استخدام العقوبة لمنع الآخرين من ارتكاب الجريمة و هو ما يعرف بالردع العام، وكذلك منع ا

. 020ابق، ص.من العودة إلى ارتكاب الجريمة مستقبلا و هو ما يطلق عليه الردع الخاص"، ليلى قايد، المرجع الس 
3
  



 

89 

                                                 
.020ليلى قايد، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.12أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. 
2
  

.020ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
3
  

.12أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. 
4
  



 

90 

                                                 
.022ليلى قايد، المرجع السابق،ص. 
1
  

.022ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

91 

                                                 
.022نفسه، ص. ليلى قايد، المرجع 
1
  

.100محمد الحكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

92 

                                                 
.123أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

93 

                                                 
.102ليلى قايد، المرجع السابق، ص.  

1
  

.123أسامة حسين عبيد، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

94 

                                                 
.122ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.331ع السابق ، ص.أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرج 
2
  



 

95 

                                                 
.121ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.331أنيس السيد حسيب المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
2
  

.121ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
3
  

.331أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
4
  



 

96 

                                                 
.123أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.120السابق، ص.ليلى قايد، المرجع  
2
 



 

97 

                                                 
.120ليلى قايد، المرجع نفسه، ص. 
1
  



 

98 

                                                 
.121ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

99 

                                                 
.123ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.123ليلى قايد، المرجع نفسه، ص. 
2
  

.120أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
3
  

.123ليلى قايد، المرجع السابق، ص.  
4
  



 

100 

                                                 
.123نفسه، ص.ليلى قايد، المرجع   

1
  

.312أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
2
  

.312نيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص.أ 
3
  



 

101 

                                                 
.123ليلى قايد، المرجع السابق، ص.  

1
  

.120ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

102 

                                                 
.120ليلى قايد، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.122، ص.أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق 
2
  

.122ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

103 

                                                 
.122ليلى قايد، المرجع نفسه، ص. 
1
  



 

104 

                                                 
.122أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.122ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
2
  

.121أسامة حسين عبيد، المرجع السابق، ص.
3
  

.122ليلى قايد، المرجع السابق، ص.  
4
  



 

105 

                                                 
.121ع نفسه، ص.ليلى قايد، المرج  

1
  

. 120ليلى قايد، المرجع نفسه، ص.  
2
  

. 02، القاهرة، ص.0222فايز اللمساوي وأشرف فايز المساوي، الصلح الجنائي في الجنح والمخالفات والجرائم الضريبية والجمركية، 
3
  



 

106 



 

107 

                                                 
.133، دار علام للإصدارات القانونية،ص.0213طه أحمد عبد العليم، المرشد في الصلح الجنائي في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، ط 
1
  

.133طه أحمد عبد العليم، المرجع السابق،  ص.  
2
  



 

108 

                                                 
.03محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

109 

 :

                                                 
.132طه أحمد عبد العليم، المرجع السابق، ص. 
1
  

.22ليلى قايد، المرجع السابق، ص. 
2
  

.23محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

110 

                                                 
.13، ص.1202، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي سنة1ج-الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن-محمود محمود مصطفى 
1
  



 

111 

 :

                                                 
.130القاهرة، ص. 1202سر الختم عثمان إدريس، النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة،  
1
  

ل القانوني بالمعنى الضيق و التصرف القانوني، في أن الأول عمل يكفي لتحققه اتجاه الإرادة إلى إنشاء العمل بتحقيق الواقعة يكمن الفرق بين العم

لمنشئة حقيق الواقعة ادون اعتبار للآثار و التي يرتبها القانون بغض النظر عما إذا كانت اتجهت إليها الإرادة أم لا، أما الثاني ففيه لا تكتفي الإرادة بت

يقها.  له و إنما تتجه لتحقيق الآثار القانونية المترتبة عليه، و بذلك فهو عمل إرادي يرتب عليه القانون الآثار التي تتجه الإرادة إلى تحق
2
  

.03علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. -
3
  

.100وطفة ضياء ياسين، المرجع السابق، ص. -
4
  



 

112 

                                                 
.100جع السابق، ص.سر الختم عثمان إدريس، المر 
1
  

.20محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

113 

                                                 
.11علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
1
  

.11علي محمد المبيضين، المرجع نفسه، ص. 
2
  

.22محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
3
  

.033، ص.1222اهرة، ط دار النهضة العربية،  الق -الجرائم الضريبية-أحمد فتحي سرور 
4
  

.22محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
5
  



 

114 

                                                 
.22محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
1
  

.133طه أحمد عبد العليم، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

115 

                                                 
.133طه أحمد عبد العليم المرجع نفسه، ص. 
1
  

.103سر الختم عثمان إدريس، المرجع السابق، ص. 
2
  

.22حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. محمد 
3
  



 

116 

                                                 
.133طه أحمد عبد العليم، المرجع السابق، ص. 
1
  

.103سر الختم عثمان إدريس، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

117 

                                                 
.130طه أحمد عبد العليم، المرجع السابق، ص. 
1
  

.132طه أحمد عبد العليم، المرجع نفسه، ص. 
2
  

.12.أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص 
3
  



 

118 

                                                 
.123سر الختم عثمان إدريس، المرجع السابق، ص. 
1
  

.21،ص.0222دار النهضة العربية،-الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية-مدحت عبد الحليم رمضان 
2
  

.32، ص.1203دار الفكر العربي سنة  -الأسس العامة في العقود الإدارية-سليمان الطماوي   
3
  



 

119 

                                                 
.120كيم، المرجع السابق ، ص.محمد حكيم حسين الح  

1
  

.120محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  

.123سر الختم عثمان إدريس، المرجع السابق، ص. 
3
  

.120محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق،ص. 
4
  



 

120 

                                                 
. 123سر الختم عثمان إدريس، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

121 

                                                 
.121ق، ص.محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع الساب 
1
  



 

122 

                                                 
.132طه أحمد عبد العليم، المرجع السابق، ص. 
1
  

.123محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

123 

                                                 
.132طه أحمد عبد العليم، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

124 

                                                 
.03أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.132طه أحمد عبد العليم، المرجع السابق، ص. 
2
  

.131المرجع نفسه، ص. طه أحمد عبد العليم، 
3
  



 

125 

                                                 
.123محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
1
  

.123محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  

.03بو الزيت ندى، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

126 

 

                                                 
.131طه أحمد عبد العليم، المرجع السابق، ص. 
1
  

.122محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  

.131مد عبد العليم، المرجع السابق، ص.طه أح 
3
  



 

127 

                                                 
.122سر الختم عثمان إدريس، المرجع السابق، ص. 
1
  

.122سر الختم عثمان إدريس، المرجع نفسه، ص. 
2
  



 

128 

                                                 
.112محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
1
  

.133طه أحمد عبد العليم، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

129 

                                                 
.111لسابق، ص.محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع ا 
1
  

.122سر الختم عثمان إدريس، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

130 

                                                 
.13علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

131 

                                                 
.02محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

132 

                                                 
.13علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
1
  

.111محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  

.122مان إدريس، المرجع السابق، ص.سر الختم عث 
3
  



 

133 

                                                 
.10علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
1
  

.103محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

134 



 

135 

                                                 
.33علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص.

1
  

.  03محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  

.20علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

136 

                                                 
.20علي محمد المبيضين، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.020محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

137 

                                                 
.020محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.21علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
2
  

.120عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص. 
3
  

.23ق، ص.علي محمد المبيضين، المرجع الساب  
4
  



 

138 

                                                 
.01محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص.  

1
  

.23علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
2
  

.013محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
3
  

.23علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
4
  

.23علي محمد المبيضين، المرجع نفسه، ص. 
5
  



 

139 

                                                 
.012، المرجع السابق، ص.محمد حكيم حسين الحكيم 
1
  

.012محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع نفسه، ص. 
2
  

.122علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
3
  

.001محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
4
  

.001محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
5
  



 

140 

                                                 
.122علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
1
  

.003محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  

.011محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع نفسه، ص. 
3
  

.121علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
4
  



 

141 

                                                 
.010محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
1
  

.120علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
2
  

.013مرجع السابق، ص.محمد حكيم حسين الحكيم، ال 
3
  

.21وهو الأمر الثابت من خلال قرارات المحكمة العليا، ارجع للملحق رقم  
4
  



 

142 

 

                                                 
.010محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
1
  

.123علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
2
  

.21لنقض، ارجع للملحق رقم وهو ما نلاحظه في قرارات المحكمة العليا التي رفضت طعن النيابة العامة با 
3
  

.022محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص.  
4
  



 

143 

                                                 
.123علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
1
  

.033محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
2
  

.20ارجع للملحق رقم  
3
  

.21ارجع للملحق رقم  
4
  

.123علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص.
5
  



 

144 

                                                 
.23ارجع للملحق رقم  
1
  

.123علي محمد المبيضين، المرجع نفسه، ص.
2
  



 

145 

                                                 
.33محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
1
  



 

146 

                                                 
.12عبد الحكم فودة، أحكام الصلح في المواد المدنية والجنائية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، ص.

1
  

..21ارجع للملحق رقم   
2
  

.11السابق، ص. عبد الحكم فودة، المرجع 
3
  



 

147 

                                                 
.11عبد الحكم فودة، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.11عبد الحكم فودة، المرجع نفسه، ص. 
2
  



 

148 

                                                 
.10عبد الحكم فودة، المرجع نفسه، ص. 
1
  



 

149 



 

150 

                                                 
.02،ع.1203، ج.ر لسنة 03/22/1203المؤرخ في  03/32من ق.م.ج المعدل والمتمم، الصادر بموجب الأمر رقم  332المادة رقم  
1
  

.01، 00محمد، المرجع السابق، ص. أمين مصطفى 
2
  

.32أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

151 

                                                 
.32أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
1
  

.32علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

152 

                                                 
.32أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
1
  

2
 .23سابق، ص.عبد الحكم فودة، المرجع ال   

.01أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
3
  

.23عبد الحكم فودة، المرجع السابق ، ص. 
4
  

.31محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص.  
5
  



 

153 

                                                 
.31أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
1
  

.32علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص.
2
  

.31يضين، المرجع نفسه، ص.علي محمد المب
3
  



 

154 

                                                 
.00أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص.

1
  

.03أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

155 

                                                 
.03أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.03أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع نفسه، ص. 
2
  

.00ابق، ص.محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع الس 
3
  

.31، لبنان، ص.0210، 21عبد الرحمن دراجي خلفي، الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، ط  
4
  



 

156 

                                                 
.31عبد الرحمن دراجي خلفي، المرجع السابق، ص. 
1
  

.33عبد الرحمن دراجي خلفي، المرجع نفسه، ص. 
2
  



 

157 

                                                 
.30جع نفسه، ص.عبد الرحمن دراجي خلفي، المر 
1
  

.32عبد الرحمن دراجي خلفي، المرجع نفسه، ص. 
2
  

..12، ع.1202المعدل و لامتمم، ج.ر لسنة  02/20قانون الجمارك رقم  
3
  

.32عبد الرحمن دراجي خلفي، المرجع  نفسه، ص. 
4
  



 

158 

                                                 
.31عبد الرحمن دراجي خلفي، المرجع نفسه، ص. 
1
  

-- -جوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو في مجلس الأمة إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من المجلس من الدستور الجزائري:" لا ي 112المادة 

الشعبي الوطني أو مجلس الأمة"-
2
  

.131، ص.0223عبد الحكم فودة، انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها، منشأة المعارف بالإسكندرية  
3
  

4
 من قانون العقوبات الجزائري. 131و 112طبقا لما حدّدته المادتين   



 

159 

                                                 
.133انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها، المرجع نفسه، ص. عبد الحكم فودة، 
1
  

.133انقضاء الدعوى الجنائية و سقوط عقوبتها، المرجع السابق، ص. عبد الحكم فودة،-
2
  



 

160 

                                                 
.133.انقضاء الدعوى الجنائية و سقوط عقوبتها، المرجع نفسه، ص عبد الحكم فودة، 
1
  

.133انقضاء الدعوى الجنائية و سقوط عقوبتها، المرجع نفسه، ص. عبد الحكم فودة، 
2
  

.03أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

161 

                                                 
.132انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها، المرجع السابق، ص. عبد الحكم فودة، 
1
  

.03ص. أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، 
2
  

.30علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

162 

                                                 
.00أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
1
  

.30علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
2
  

.122محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص. 
3
  

.30علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
4
  

.10السابق، ص. أمين مصطفى محمد، المرجع 
5
  



 

163 

                                                 
.11أمين مصطفى محمد، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.32محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص. 
2
  

.13أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. 
3
  

.31محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
4
  

.31علي محمد المبيضين، المرجع السابق، ص. 
5
  



 

164 

                                                 
.102ع السابق، ص.طه أحمد عبد العليم، المرج 
1
  

.00القاهرة، ص. 1223أحمد محمد يحى محمد إسماعيل، الأمر الجنائي والصلح في الأنظمة الإجرائية المقارنة،  
2
  



 

165 

                                                 
حل  هناك فرق بين تبسيط إجراءات الدعوى و الطرق البديلة للدعوى لحل النزاعات، إذ تهدف الأولى إلى الحفاظ على الطريق القضائي المتبع في

 - -ع لكن بمنظور مختلف بعض الشيء بما يكفل السرعة و الاقتصاد في النفقات، أما الثاني فيهدف لاستحداث طريق بديل للقضاء بغرض حل النزا

النزاع و يكون ذلك خارج ساحة القضاء. 
1
  

.102أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
2
  

.313محمد حكيم حسين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

166 

                                                 
.102امة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص.أس 
1
  

.111أسامة حسنين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
2
  

.13أحمد  محمد  يحي  محمد  إسماعيل، المرجع السابق، ص. 
3
  

.30أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
4
  

.030،ص.1223ئية بدون محاكمة، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، محمود سمير عبد الفتاح،النيابة العامة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنا  
5
  



 

167 

                                                 
.313محمد  حكيم  حسين  الحكيم، المرجع السابق، ص.  

1
  

.13أحمد محمد يحي إسماعيل، المرجع السابق، ص. 
2
  

.313محمد حكيم حسنين الحكيم، المرجع السابق، ص. 
3
  

.313محمد حكيم حسنين الحكيم، المرجع نفسه، ص. 
4
  



 

168 

                                                 
.113أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.033محمود سمير عبد الفتاح، المرجع السابق،ص. 
2
  



 

169 

                                                 
.113أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.113أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

170 

                                                 
.030محمود سمير عبد الفتاح، المرجع السابق، ص. 
1
  

.131ابق، ص.أسامة حسنين عبيد، المرجع الس 
2
  

على أنه:"إذا قرر وكيل الجمهورية اتباع إجراءات الأمر الجنائي يحيل ملف المتابعة بطلباته إلى محكمة الجنح..." 0مكرر122تنص المادة 

 3
  

صدوره إلى النيابة العامة التي يمكنها في خلال عشرة أيام أن تسجل اعتراضا عليه على أنه:"يحال الأمر الجزائي فور  3مكرر122تنص المادة 

  أمام كتابة الضبط أو أن تباشر إجراءات تنفيذه"



 

171 

 

                                                 
جراءات المنصوص عليها في هذا القسم، الجنح المعاقب مكرر:"يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا للإ122المادة 

 عنها بغرامة أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين عندما تكون:

هوية مرتكبها معلومة،-  

الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة و ثابتة على أساس معاينتها المادية و ليس من شأنها أن تثير مناقشة وجاهية-  

هم قليلة الخطورة ويرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط"الوقائع المنسوبة للمت-
1
  

2
:"إذا تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامها مكيفة قانونا بأنها جنحة أن هذه الواقعة لا تكون إلا مخالفة، قضت 132المادة  

 وى المدنية".بالعقوبة وفصلت عند الاقتضاء في الدع



 

172 

                                                 
:"لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم:1مكرر122المادة   

إذا كان المتهم حدثا،-  

إذا اقترنت الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي-  

إذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها"، 
1
  



 

173 

 

                                                 
.111أحمد محمد يحي محمد إسماعيل، المرجع السابق، ص. 
1
  

.المعدل والمتمم لق.إ.ج.ج 13/20من الأمر  0مكررر 122الأمر الذي أكده المشرع الجزائري من خلال المادة 
2
  



 

174 

                                                 
.113أحمد محمد يحي محمد إسماعيل، المرجع السابق، ص. 
1
  

.113محمد يحي محمد إسماعيل، المرجع السابق، ص.أحمد -
2
  

.113أحمد محمد يحي محمد إسماعيل، المرجع نفسه، ص. 
3
  



 

175 

                                                 
.132أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص.  
1
  

المعدل و المتمم لق.إ.ج.ج 13/20من الأمر  0مكرر 122نجد أن المشرع الجزائري تناول هذا من خلال المادة   
2
  



 

176 

                                                 
.132أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص.  
1
  

من ق.إ.ج.ج   321لا يوجد ما يمنع من جعل عقوبة الغرامة المحكوم بها موقوفة النفاذ إذا ما توفرت شروط الحكم بوقف التنفيذ طبقا لنص المادة 

ي نافذة و إنما أكد فقط على الحكم بعقوبة الغرامة.لأن المشرع الجزائري لم يشترط أن تكون العقوبة المحكوم بها في الأمر الجزائ
2
  

.132أسامة حسنين عبيد، المرجع نفسه، ص. -
3
  



 

177 

                                                 
.131أسامة حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 
1
  

الجزائي وبين  هناك فرق بين الرقابة التي تمارسها النيابة العامة على مدى ملائمة الجنحة و دخولها في مصاف الجنح التي تستفيد من تطبيق الأمر

جراءات الرقابة التي يبسطها قاضي الموضوع بمناسبة فصله في الملف المرفق بطلب النيابة العامة بعد تأكدها من أحقية المتهم من استفادته من إ

الأمر الجزائي.
2
  



 

178 

                                                 
.131حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. أسامة 
1
  

.133و  131أسامة حسنين عبيد، المرجع نفسه، ص. 
2
  



 

179 

                                                 
.33يس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص.أن 
1
  



 

180 

                                                 
.33أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. 
1
  

:"لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم إذا:1مكرر122المادة   

-1...../  

-0...../  

.كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها" 
2
  

.33أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

181 

                                                 
.103طه أحمد عبد العليم، المرجع السابق، ص. 
1
  

.33أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. 
2
  

.33أمين مصطفى محمد، المرجع نفسه، ص. 
3
  

.30، ص.نيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابقأ 
4
  

.30و  33أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
5
  



 

182 

                                                 
.33أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. 
1
  

.103طه أحمد عبد العليم، المرجع السابق، ص.  
2
  

ضيعة للوقت و الجهد إذ يبقى و يرى الدكتور أنيس حسيب السيد المحلاوي في هذا الصدد أن بقاء الأمر الجزائي معلق على موافقة المخالف فيه م 

.30هذا الأمر مهددا بالسقوط و تبعا لذلك إعادة النظر في الدعوى العمومية بالطريق العادي، أنيس حسيب  السيد المحلاوي، لمرجع السابق،ص.
3
  

.32أنيس حسيب السيد المحلاوي، المرجع السابق، ص. 
4
  

.30، ص.0222قليدية في حل النزاعات الجزائية"دراسة مقارنة، القاهرةهشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية"وسيلة غير ت 
5
  



 

183 

                                                 
.132، ص.0211الأخضر قوادري، الوجيز الكافي في إجراءات التقاضي، دار هومه، الجزائر، 

1
  

.020،ص.0223، 21، ط13ابن منظور، لسان العرب، ضبط نصه وعلّق حواشيه خالد رشيد القاضي، دار صحيح، إديوسفت، ج  
2
  

.02هشام مفضي المجالي، المرجع السابق،  ص. 
3
  



 

184 

                                                 
.20الأخضر قوادري، المرجع السابق، ص. 
1
  

.02هشام مفضي المجالي، المرجع السابق، ص. 
2
  

.02هشام مفضي المجالي، المرجع نفسه، ص. 
3
  

.02هشام مفضي المجالي، المرجع نفسه، ص. 
4
  

.31القاهرة، ص. 0212، 21لإجرائي المقارن، ط رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي ا 
5
  



 

185 

                                                 
.02هشام مفضي المجالي، المرجع السابق، ص. 
1
  

.02هشام مفضي المجالي، المرجع نفسه، ص. 
2
  

.22هشام مفضي المجالي، المرجع السابق، ص. 
3
  



 

186 

                                                 
.22هشام مفضي المجالي، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.32رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص. 
2
  



 

187 

                                                 
.32، ص.السابق رامي متولي القاضي، المرجع   
1
  

.32،  ص.نفسه رامي متولي القاضي، المرجع   
2
  

.32رامي متولي القاضي، المرجع نفسه، ص.  
3
  



 

188 

                                                 
.32رامي متولي القاضي، المرجع نفسه، ص. 
1
  

.30رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص.  
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1

 .33، ع.1222غشت  12، ج.ر مؤرخة في 1222غشت  13مؤرخ في  22/123وهو ما تناولته المادة الأولى من م.ت رقم  
2

 .23ق، صأحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع الساب 
3

 .33، ع.1222غشت  12ج.ر مؤرخة في  
4

 نفس ج.ر. 
5

 . 23أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص. 
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1

، 0220شر والتوزيع، القاهرة ، الأحكام الإجرائية لجريمة التهريب الجمركي، دار العدالة للن20مجدي محب حافظ، الموسوعة الجمركية، ج 

 .212ص.
2

 .31، عدد.1222غشت  01ج.ر مؤرخة في  
3
مدعم بالاجتهاد  0222جويلية 00من قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائية، النص الكامل للقانون وتعديلاته إلى غاية  033/3المادة   

 منشورات بيرتي. 0222/0212القضائي، طبعة 
4

 .11، ع.0210فبراير  12المتضمن قانون الجمارك،  ج.ر مؤرخة في  02/20المعدل والمتمم للقانون رقم  10/21القانون رقم  
5

 .33، ع.1222غشت  12ج.ر مؤرخة في  
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1

 .33، ع.1222غشت  12ج.ر مؤرخة في  ، متضمن تحديد وإنشاء لجان الصلح وتشكيلها وسيرها،13/22/1222مؤرخ في  22/123م.ت رقم  
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1
لمالية المتضمن تحديد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية قرار وزير ا  

 .33، ع.1222يوليو  10، ج.ر مؤرخة في 00/23/1222المؤرخ في 
2

 .20المرجع السابق، ص. أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، 
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1

 .12، ع.03/20/1202المعدل والمتمم، المتضمن قانون الجمارك، ج.ر مؤرخة في  02/20/1202المؤرخ في  02/20القانون رقم  
2

 .33، ع.1222غشت  12ج.ر مؤرخة في  
3

 .33، ع.1222غشت  12ج.ر مؤرخة في  
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1

 .11، ع.0210فبراير  12ج.ر مؤرخة في  
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1

 .22مصالحة  في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص.أحسن بوسقيعة، ال 
2

والمتضمن قانون الجمارك، ج.ر  1202يوليو 01المؤرخ في  02/20، يعدل ويتمم القانون رقم 13/20/0210المؤرخ في  10/23القانون رقم  

 .11، ع.12/20/0210مؤرخة في 
3

 .33، ع.1222ليو يو 10ج.ر مؤرخة في  
4

 .33، عدد.1222غشت  12، ج.ر مؤرخة في  متضمن تحديد وإنشاء لجان الصلح وتشكيلها وسيرهام.ت  
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1

 .31، عدد.1222غشت  01، ج.ر مؤرخة في معدل ومتمم الجماركالقانون متضمن قانون  
2

 .33، عدد.1222يوليو  10ج.ر مؤرخة في  
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1

 .33، عدد.1222يوليو  10ج.ر مؤرخة في  
2

 .11، ع.12/20/0210ج.ر مؤرخة في  
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1

 .33، عدد.1222غشت  12، ج.ر مؤرخة في  متضمن تحديد وإنشاء لجان الصلح وتشكيلها وسيرهام.ت  
2

 .33، عدد.1222يوليو  10ج.ر مؤرخة في  
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1

 .11، ع.12/20/0210ج.ر مؤرخة في  
2

 .33، عدد.1222يوليو  10ج.ر مؤرخة في  



 

 

275 

                                                 
1

 .33، عدد.1222غشت  12، ج.ر مؤرخة في  جان الصلح وتشكيلها وسيرهامتضمن تحديد وإنشاء لم.ت  
2

 .33، عدد.1222يوليو  10ج.ر مؤرخة في  
3

 .33، عدد.1222غشت  12، ج.ر مؤرخة في  متضمن تحديد وإنشاء لجان الصلح وتشكيلها وسيرهام.ت  
4

 .33، عدد.1222يوليو  10ج.ر مؤرخة في  
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1

 .33، عدد.1222غشت  12، ج.ر مؤرخة في  الصلح وتشكيلها وسيرهامتضمن تحديد وإنشاء لجان م.ت  
2

 .11، ع.12/20/0210ج.ر مؤرخة في  
3

 .33، عدد.1222غشت  12، ج.ر مؤرخة في  متضمن تحديد وإنشاء لجان الصلح وتشكيلها وسيرهام.ت  
4

 شكيلتها وسيرها، نفس الجريدة الرسمية.المتضمن تحديد وإنشاء لجان الصلح وت 22/123من م.ت  23تم إقرارها بموجب المادة  
5

 .103مفتاح العيد المرجع السابق، ص. 
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1

 .31، عدد.1222غشت  01ج.ر مؤرخة في  
2

 .132أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص. 
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1

المؤرخ  133/133الأمر رقم معدل و متمم 13/22/1232المؤرخ في  32/01بموجب الأمر رقم  من ق.إ.ج المعدلة 330وهو ما أكدته المادة  

 .22،ع.1232ج.ر لسنة  المتضمن ق.إ.ج.ج،، 1233جوان  2في 
،ج.ر مؤرخة في المتمم، المعدل و1203سبتمبر  03المؤرخ في  03/32الأمرمن ق.م.ج المتضمن في 90وهو ما أكدته المادة  2

 .02.، ع12/22/1203

3
 .12.، ع03/20/1202ري، ج.ر مؤرخة في المعدل والمتمم، المتضمن قانون الجمارك الجزائ ،1202جويلية  02المؤرخ في 02/20القانون رقم  
4

 .31.، ع1222غشت  01ج.ر مؤرخة في  
5

 .132ابق، ص.أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع الس 
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1

ج.ر  المتضمن شروط إجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف،،23/21/0221المؤرخ في  21/111من م.ت رقم  20وهو ما أكدته المادة  

 .10، ع.22/21/0221مؤرخة في 
2

 .20، ع.23/20/0213ج.ر مؤرخة في  
3

 . 20، ع.23/20/0213، ج.ر مؤرخة في 23/20/0213المؤرخ في  13/21من ق.ع المعدل والمتمم المستحدثة بالقانون رقم  21/ 32المادة  
4

 .130أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص. 
5

 .01، ع.12/11/0223ج.ر مؤرخة في  
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1

 .121، ع.1203التجاري، ج.ر لسنة معدل ومتمم، يتضمن القانون  03/22/1203مؤرخ في  03/32الأمر رقم  
2

 .131أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص. 
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1

 .33، عدد.1222غشت  12، ج.ر مؤرخة في  متضمن تحديد وإنشاء لجان الصلح وتشكيلها وسيرها 22/123من م.ت رقم  11المادة  
2

 .022وسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص.أحسن ب 
3

 .132أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص 
4

 .12، ع.03/20/1202ج.ر مؤرخة في  
5

 .022أحسن بوسقيعة، نفس المرجع ، ص. 
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1

 .11، ع.12/20/0210ج.ر مؤرخة في  
2

المؤرخ في  02/20من قانون الجمارك  032إلى أن ممارسة الدعوى الجبائية حق أصيل لإدارة الجمارك، وهو ما أكدته المادة مع الإشارة  

 .12،ع.03/20/1202المعدل والمتمم، ج.ر مؤرخة في  01/20/1202
3

 .122أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص. 
4

، ج.ر 22/23/1233المؤرخ في  133/133المعدل والمتمم للأمر رقم 23/21/1223المؤرخ في  23/23مادة مستحدثة بموجب القانون رقم  

 .12، ع.23/21/1223مؤرخة في 
5

 المشرع يقصد هنا القوانين المنظمة لمجالات أخرى، كالجمارك والصرف وغيرها. 
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1

 .122سابق، صأحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص،المرجع ال 
2

 .31، 01/22/1222ج.ر مؤرخة في  
3

 .32، ع.12/23/1233المتضمن ق.إ.ج.ج معدل ومتمم،ج.ر مؤرخة في  22/23/1233المؤرخ في  133/133الأمر رقم  
4

رخة المتضمن قانون الجمارك ج.ر مؤ 01/20/1202المؤرخ في  02/20معدل ومتمم للقانون رقم  13/20/0210مؤرح في 10/21قانون رقم  

 .11، ع.12/20/0210في 
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1

 .23.، المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة، قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائية

 .21ملحق رقم 
2

 .100.، المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة، قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائية 

 .20رقم   ملحق
3

21 
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1

 .31، عدد.1222غشت  01ج.ر مؤرخة في  
2

، ج.ر 22/23/1233المؤرخ في  133/133المعدل والمتمم للأمر رقم 23/21/1223المؤرخ في  23/23بموجب القانون رقم  تعديل تم بموجب 

 12، ع.23/21/1223مؤرخة في 
3

 .31، عدد.1222غشت  01ج.ر مؤرخة في  
4

 .11، ع.12/20/0210ج.ر مؤرخة في  
5

 نفس ج.ر. 
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1

 .12،ع.03/20/1202المعدل والمتمم، ج.ر مؤرخة في  01/20/1202رخ في المؤ 02/20قانون الجمارك رقم  
2

 .033أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية متابعة وقمع الجرائم الجمركية، المرجع السابق، ص. 
3

 .20و 21أرجع للملاحق رقم 
4

 .023ام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق،ص.أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه ع 
5

فقة إدارة الجدير بالذكر أن قضاة الحكم اختلفوا حول الصيغة التي يجب أن يتخذها الحكم القضائي أو القرار القضائي الذي ينهي النزاع نتيجة لموا 

عمومية بسبب الصلح، ومنهم من يحبذ القضاء بالبراءة بسبب الصلح، الجمارك على طلب إجراء الصلح، فمنهم من فضل الحكم بانقضاء الدعوى ال

، ونجد أن المحكمة العليا تدخلت وحسمت الموقف بقضائها أن الصلح الجمركي يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية وليس البراءة، أحسن بوسقيعة

 .021مرجع السابق، ص.المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص،ال
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1

 .33، عدد.1222غشت  12، ج.ر مؤرخة في  متضمن تحديد وإنشاء لجان الصلح وتشكيلها وسيرها 22/123م.ت رقم  
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1

 .102مفتاح العيد، المرجع السابق، ص. 
2

 ج.ر مؤرخة في ....، ع.. 
3

 .12،ع.03/20/1202 المعدل والمتمم، ج.ر مؤرخة في 01/20/1202المؤرخ في  02/20قانون الجمارك رقم  
4

منها من استقراء هذه المادة يتبين بأن المشرع استحدث هذا النص في قانون الجمارك دون الأخذ بعين الاعتبار أحكام القوانين الأخرى لاسيما  

خالفات الجمركية دون استثناء بما المتعلق بمكافحة التهريب المعدل و المتمم، لأن الصلح  الذي أجازه بهذه المادة جاء شاملا لجميع الم 23/23الأمر 

من هذا الأمر والتي نصت على أنه:" تستثنى جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا  01فيها جرائم التهريب التي استثناها المشرع بموجب المادة 

اللبس و الغموض ما نتج عنه تناقض  الأمر، من إجراءات المصالحة المبينة في التشريع الجمركي". وتعتبر هذه من بين النصوص التي زادت من

 في النصوص القانوني، أذ نجد نصوص متساوية في الدرجة منها ما يجيز الصلح ومنها من يحظر الصلح. 
5

 .12،ع.03/20/1202المعدل والمتمم، ج.ر مؤرخة في  01/20/1202المؤرخ في  02/20قانون الجمارك رقم  
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1

 .31، عدد.1222غشت  01ج.ر مؤرخة في  
2

 .11، ع.12/20/0210.ر مؤرخة في ج 
3

 نفس ج.ر. 
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1

 .12، عدد.03/20/1202ج.ر مؤرخة في  
2

 .13أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية، المرجع السابق، ص. 
3

، 0210ية، جامعة تيزي وزو شيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياس 

 .002ص.
4

 .20، ع.11/21/1231يتضمن الإبقاء على التشريع الفرنسي، ج.ر مؤرخة في  11/10/1230مؤرخ في  30/130القانون رقم  
5

 .112أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية، المرجع السابق، ص. 
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1

 .022شيخ ناجية، المرجع السابق، ص. 
2

 .30، ع.1201أوت  21ج.ر مؤرخة في  
3

 .102أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على القانون والممارسة القضائية، المرجع السابق، ص. 
4

 .112، ع.11/10/1232، ج.ر مؤرخة في 1202، المتضمن قانون المالية لسنة 11/10/1232المؤرخ في  32/120الأمر رقم  
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1

 .31،ع.1203يوليو 23ج.ر مؤرخة في  
2

 .22أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص. 
3

 .1202، المتضمن قانون المالية لسنة 11/10/1232المؤرخ في  32/120الأمر رقم  
4

 .31، ع.1203جوان  12ج.ر مؤرخة في  
5

 .101نون والممارسة القضائية، المرجع السابق، ص.أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القا 



 

 

293 

                                                 
1

 .33، ع.12/10/1223، ج.ر مؤرخة في 1220المتضمن قانون المالية لسنة  02/10/1223المؤرخ في  23/13القانون رقم  
2

 .023شيخ ناجية، المرجع السابق، ص. 
3

 ..33، ع.12/10/1223، ج.ر مؤرخة في 1220متضمن لقانون المالية لسنة  
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1

 .023خ ناجية، المرجع السابق، ص.شي 
2

 .023شيخ ناجية، المرجع نفسه، ص. 
3

 .13، ع.20/20/1222، ج.ر مؤرخة في 1222قانون المالية التكميلي لسنة  
4

 .100أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية، المرجع السابق، ص. 
5

المتعلق بالرسم على رقم الأعمال، ج.ر مؤرخة  في  1220المتضمن قانون المالية لسنة  12/10/1221المؤرخ في  21/03القانون رقم  

 .33، ع.12/10/1221
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1

 .31، عدد.12/20/1223مؤرخة في  ج.ر 
2

 .10، ع.01/20/0221ج.ر مؤرخة في  
3

 .30، ع.1220جويلية  13ج.ر مؤرخة في  
4

 .10، ع.22/21/0221ج.ر مؤرخة في  
5

 .32، ع.21/22/0212ج.ر مؤرخة في  
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1

 .321،ص.1220زعلاني عبد المجيد، خصوصيات ق.ع الجمركي، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،  
2

 .123أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص. 
3

 .123شيخ ناجية، المرجع السابق، ص. 
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1

 .31، عدد.12/20/1223ج.ر مؤرخة في  
2

 .30، ع.1220جويلية  13ج.ر مؤرخة في  
3

 . 21أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق، ص. 
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2

11221

                                                 
1

 .32، ع.21/22/0212ج.ر مؤرخة في  
2

على أن إعادة تنظيم المصالحة يهدف إلى تبسيط وتوضيح المصالحة فيما يتعلق بآجال طلبها والبت فيها،  0212ويؤكد عرض أساب التعديل لسنة  

إلى ذلك مراجعة تشكيلة اللجنة الوطنية و اللجنة المحلية للمصالحة لتصبح تضم أعضاء جدد. أرزقي سي حاج محند، جريمة الصرف في  أضف

 .33. ص.21، ع.0213التشريع الجزائري، مجلة المحكمة العليا لسنة 
3

 . 133ص. 0210قانونية والقضائية، الجزائر، طأرزقي سي حاج محند، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، منشورات مركز البحوث ال 
4

 .32، ع.21/22/0212ج.ر مؤرخة في  
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1

 10، ع.01/20/0221ج.ر مؤرخة في  
2

 .31، عدد.12/20/1223ج.ر مؤرخة في  
3

رؤوس الأموال من  المتضمن تحديد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة 

 .31،ع.0210يوليو 13وإلى الخارج، ج.ر مؤرخة في 
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1

المتضمن تحديد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  002/10م.ت رقم  

 .31،ع.0210يوليو 13رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر مؤرخة في 
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1

 .31،ع.0210يوليو 13ر مؤرخة في ج. 
2

المستحدثة بموجب الأمر  1مكرر 2المادة نظرا لكون العود يختلف عن مفهوم المسبوق قضائيا، يرى الأستاذ أرزقي سي حاج محند  أن أعمال  

ذا الموضوع ووجب على النيابة مكرر وما يليها من ق.ع التي تنظم ه 33قد يؤدي إلى التوسع في مفهوم العود بشكل قد يخالف المادة  12/21رقم

 .132إدارة التحريات الابتدائية بنفسها لهذا الاعتبار، أرزقي سي حاج محند، المرجع السابق، ص.
3

 .22، ع.0211فبراير  23ج.ر مؤرخة في  
مؤرخة في  ، معدل ومتمم،  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج.ر1233جوان  2المؤرخ في  133/133الأمر رقم  4

 .32.ع، 12/23/1233
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1

 .32.، ع12/23/1233ج.ر مؤرخة في من ق.إ.ج.ج،  312و 302المواد  
2

ري، ج.ر مؤرخة في ، معدل ومتمم،  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائ1233جوان  2المؤرخ في  133/133الأمر رقم  

 .32.، ع12/23/1233
3

المصدر الشرعي والوحيد لاعتبار أن المتهم في حالة عود، أحسن بوسقيعة، ق.ع  20سوابق القضائية رقم لقد اعتبر الاجتهاد القضائي صحيفة ال 

 .12، ص.0211-0212في ضوء الممارسة القضائية منشورات بيرتي، ط
4

 .132أرزقي سي حاج محندن المرجع السابق، ص. 
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1

 .132أرزقي سي حاج محند، المرجع السابق، ص. 
2

 .32، ع.21/22/0212ج.ر مؤرخة في  
3

، 0211الجزائر-كور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات والأحكام القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع 

 .23ص.
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1

 .132أرزقي سي حاج محند، المرجع السابق، ص. 
2

 .32، ع.21/22/0212ج.ر مؤرخة في  
3

 .22، ع.0211فبراير  23ج.ر مؤرخة في  
4

المحدد لشروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  23/21/0221المؤرخ في  21/111هذا ما قرره كذلك م.ت رقم  

المؤرخ في  11/13. والذي ألغي بموجب م.ت رقم 10، ع.22/21/0221بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج،ج.ر مؤرخة في 

02/21/0211 . 
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1

 .23ر طارق، المرجع السابق، ص.كو 
2

 .32، ع.21/22/0212ج.ر مؤرخة في  
3

 .132أرزقي سي حاج محند، المرجع السابق، ص. 
4

 .22، ع.0211فبراير  23ج.ر مؤرخة في  
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1

 .103أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص. 
2

 .32، ع.21/22/0212ج.ر مؤرخة في  
3

 .10، ع.01/20/0221ج.ر مؤرخة في  
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1

 .31حاج محند، المرجع السابق، ص. أرزقي سي 
2

 .103أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص. 
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1

 .22، ع.0211فبراير  23ج.ر مؤرخة في  
2

استلام وصل الجدير بالذكر أن وزارة المالية نظمت طريقة إيداع الكفالة المقدمة مع  طلب الصلح وكافة الإجراءات التابعة والمتعلقة بها من كيفية  

المتعلقة بقواعد المحاسبة الخاصة  1222أوت 10المؤرخة في  12رها من المسائل المتعلقة بتحصيل مبالغ الكفالة وذلك في التعليمة رقمالإيداع وغي

 .  113بجرائم الصرف،  شيخ ناجية، المرجع السابق، ص.
3

 .103أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية، المرجع السابق، ص. 
4

 .22، ع.0211فبراير  23ج.ر مؤرخة في  
5

 في مادته الثالثة )ملغى(. 23/21/0221المؤرخ في  21/111م.ت رقم  
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1

 .132أرزقي سي حاج محند، المرجع السابق، ص. 
2

 .112شيخ ناجية، المرجع السابق، ص. 
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1

 .110شيخ ناجية، المرجع السابق، ص. 
2

 .22، ع.23/20/0211ج.ر مؤرخة في  
3

 .32، ع.21/22/0212رخة في ج.ر مؤ 
4

 .32، ع.21/22/0212، ج.ر  مؤرخ في 12/21من الأمر  
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1

 .22، ع.23/20/0211ج.ر مؤرخة في  
2

 .31، ع.12/20/1220ج.ر مؤرخة في  
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1

 .130أرزقي سي حاج محند، المرجع السابق، ص. 
2

 .22، ع.23/20/0211ج.ر مؤرخة في  
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1

 .22، ع.23/20/0212المحدد لشروط وكيفيات إجراء المصالحة، ج.ر مؤرخة في  11/13من م.ت رقم  13وهو ما أكدته المادة  
2

يوما من تاريخ استلام مقرر  02يوما على الأقل، على اعتبار أن للمخالف مهلة  13ننوه أن آجال التنفيذ المتاحة أمام المخالف مقدرة في مجملها ب 

 من نفس م.ت(.  13يوما الموالية لتوقيعه)المادة 13(، بعد إرساله إليه خلال مهلة 11/13من م.ت رقم 13المصالحة لتنفيذ التزاماته)المادة
3

 من نفس م.ت. 13وهو ما أكدته المادة  
4

 .31ع. 12/20/1223المتضمن قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر مؤرخة في  
5

 .22، ع.23/20/0211جراء المصالحة، ج.ر مؤرخة في المحدد لشروط وكيفيات إ 
6

 .32، ع.21/22/0212المتعلق بمخالفة التشريع المتعلق بالصرف، ج.ر مؤرخة في  23/00معدل ومتمم للأمر  
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1

 .32، ع.21/22/0212الأمر نفسه، ج.ر مؤرخة في  
2

 .32، ع.21/22/0212الأمر نفسه، ج.ر مؤرخة في  
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1

 .32، ع.21/22/0212في  ج.ر مؤرخة الأمرالسابق، 
2

المتضمن ، 1233جوان  2المؤرخ في  133/133الأمر رقم معدل و متمم 13/22/1232المؤرخ في  32/01مادة مستحدثة  بموجب الأمر رقم  

 .22،ع.1232ج.ر لسنة  ق.إ.ج.ج،
3

 .02، ع.12/22/1203ر مؤرخة في ، معدل ومتمم، يتضمن القانون المدني الجزائري، ج.03/22/1203المؤرخ في  03/32الأمر رقم  
 .02.، ع12/22/1203في  ج.ر مؤرخة  ،المتمم، المعدل و1203سبتمبر  03المؤرخ في  03/32الأمر 4
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1

 .102أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية، المرجع السابق، ص. 
2

 .22، ع.23/20/0211المحدد لشروط وكيفيات إجراء المصالحة، ج.ر مؤرخة في  
3

المتضمن  1233جوان  22المؤرخ في  33/133المعدل والمتمم للأمر رقم  0213فبراير  23المؤرخ في  13/21مستحدثة بموجب القانون رقم  

 . 20، ع.23/20/0213قانون العقوبات الجزائري، ج.ر مؤرخة في 
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1

 .22، ع.23/20/0211المحدد لشروط وكيفيات إجراء المصالحة، ج.ر مؤرخة في  
2

 .112أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية، المرجع السابق، ص. 
3

 .01، ع.12/11/0223ج.ر مؤرخة في  
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1

 .121، ع.1203معدل ومتمم، يتضمن القانون التجاري، ج.ر لسنة  03/22/1203مؤرخ في  03/32الأمر رقم  
2

 .131الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص. أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد 
3

 .32ع. 12/23/1233، معدل ومتمم،  المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.ر مؤرخة في 1233/ 22/23المؤرخ في  33/133الأمر رقم  
4

 .31، ع.12/20/1223ج.ر مؤرخة في  
5
Ahcéne Bouskia, L’infraction de change en droit algerien, 02 éd 2005,  houma, p.160. 
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1

 .101شيخ ناجية، المرجع السابق، ص. 
2

 .31، ع.12/20/1223ج.ر مؤرخة في  
3

، دار 23الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح، ج -العقود التي تقع الملكية-عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 

 .333و 333ياء التراث العربي،إح



 

 

320 

                                                 
1

 .21كوار طارق، المرجع السابق، ص. 
2

 .22، ع.23/20/0211ج.ر مؤرخة في  
3

 .332و 312عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص. 
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1

 .103شيخ ناجية، المرجع السابق، ص. 

 
2
 Ahcéne Bouskia, op.cite, p.160.   

3
 .22، ع.23/20/0211ج.ر مؤرخة في  
4

، المحدد لشروط وكيفيات إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتظيم الخاصين 02/21/0211المؤرخ في  11/13من م.ت رقم  11المادة  

 . 22، ع.23/20/0211بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج.ر مؤرخة في 
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1

 .22، ع.23/20/0211ج.ر مؤرخة في  
2

، المحدد لشروط وكيفيات إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتظيم الخاصين 02/21/0211المؤرخ في  11/13من م.ت رقم  11المادة  

 بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، نفس ج.ر.
3

 .133أرزقي سي حاج محند، المرجع السابق، ص. 
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1

ما نتج عنه القضاء في عدة أحكام قضائية بالبراءة تأسيسا على وقوع الصلح وقع نقاش فقهي وجد صداه وأثر على جانب من الاجتهاد القضائي م 

ع في مجال الصرف، وهو ذات الإشكال الذي وقع في المجال الجمركي، ويرى الأستاذ أرزقي سي حاج محند أن في ذلك نفي للإسناد المادي للوقائ

بصفة خاصة والمنطق القانوني بصفة عامة والمحكمة العليا حسمت الأمر بأن المتصلة بالمتهم، الأمر الذي ينتج عنه عدم انسجام وقائع الملف 

 .    133قررت أن الصلح يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية وليس البراءة. أرزقي سي حاج محند، المرجع السابق، ص.
2

 .332زعلاني عبد المجيد، المرجع السابق، ص. 
3

 .31، ع.12/20/1223ج.ر مؤرخة في  
4

 .10، ع.01/20/0221ؤرخة في ج.ر م 
5

 .32، ع.21/22/0212المتعلق بمخالفة التشريع المتعلق بالصرف، ج.ر مؤرخة في  23/00معدل ومتمم للأمر  
6
DUPRE J.F, La transaction en matiére pénale, litee, Paris, 1977, p.148.  



 

 

324 

                                                 
1
Ahcéne Bouskia, op.cit, p.162.    

2
 .133جع السابق، ص.أرزقي سي حاج محند، المر 
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1

 .32، ع.21/22/0212ج.ر مؤرخة في  
2

 .31، ع.0210يوليو  13ج.ر مؤرخة في  
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1

 .133أرزقي سي حاج محند، المرجع السابق، ص. 
2

 .10، ع.01/20/0221ج.ر مؤرخة في  
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1

 يسري مفهوم الغير على الفاعل مع المخالف والشريك  والمسؤول المدني  المخالف. 
2

 .133ند، المرجع السابق، ص.أرزقي سي حاج مح 
3

 .130أرزقي سي حاج محند، نفس المرجع، ص. 
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1

 وما بعدها من ق.ع. 33حسب أحكام العود الواردة في المادة : -  
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 

 



 

 

336 

                                                 
1
 23/23المتعلق بتطبيق غرامة الصلح في كون مجمل أحكامه مخالفة للأمر رقم  23/113لقد سجلت عدة ملاحظات على المرسوم التنفيذي  رقم   

 ( . 111– 112ص  –المرجع السابق  –منه تحديدا التي  جاء هذا المرسوم تطبيقا لها .)  أحسن بوسقيعة  21الف الذكر وللمادة الس
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1
 . 123ص  –أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة , المرجع السابق  -  
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 

 

                                                 
1
 . 022أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص.  
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1

 .  020أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص.   
2

 22/21/0222المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر مؤرخة في  03/20/0222المؤرخ في  22/21من القانون رقم  21نجد أن المادة  

، قد عرف المستهلك على أنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي، يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي تلبية حاجته 13ع.

 تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به". الشخصية أو
3

 نفس المادة من نفس القانون عرفت المنتوج على أنه:"كل سلعة أو خدمة يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا". 
4

حقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد المنعم نعيمي، قراءة أحكام غرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية ال 

 . 003، ص.0213، العدد السابع، 21باتنة
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1

، 20زواري عبد القادر، الحماية الجزائية للمستهلك في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران  

 .102، ص.0213/0213
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1

 .13، ع.22/21/0222ج.ر مؤرخة في  
2

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج.ر  0223يونيو 01المؤرخ في  23/20من القانون رقم  21قتصادي عرفته المادة العون الإ 

، إذ نصت في فقرتها الأولى على أن:" العون الاقتصادي: كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت 31'،ع.022يونيو  00مؤرخة في 

 ونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها".صفته القان



 

 

342 

                                                 
1

 .13، ع.22/21/0222ج.ر مؤرخة في  
2

 نفس ج.ر. 
3

، 22/21/0222المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر مؤرخة في  030/0222المؤرخ في  22/21من القانون رقم  21عرفتها المادة  

أنها:"كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام، موجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ وكل المواد  ، على13ع.

 المستعملة في تصنيع الأغذية وتحضيرها ومعالجتها باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدوية أو مواد تجميل أو مواد تبغ". 
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1

 :"كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك". فس المادة السابقة بأنهالمتدخل عرفته ن 
2

 .012عبد المنعم نعيمي، المرجع السابق، ص. 
3

 .011عبد المنعم نعيمي، المرجع السابق، ص. 
4

مستهلك وقمع الغش، ج.ر مؤرخة في المتعلق بحماية ال 03/20/0222المؤرخ في  22/21من القانون رقم  21الأمن عرفته المادة   

 ، على أنه:" البحث عن التوازن الأمثل بين كل العناصر المعنية  بهدف تقليل أخطار الاصابات في حدود ما يسمح به العمل".13، ع.22/21/0222
5

 .13، ع.22/21/0222ج.ر مؤرخة في  
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1

في اللوائح الفنية وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة  ننمثل في مدى استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة 

 به، وهو ما تم تحديده بموجب نفس المادة.
2

 .13، ع.22/21/0222ج.ر مؤرخة في  
3

 .011عبد المنعم نعيمي، المرجع السابق، ص. 
4

وج باستبدال هذا الأخير أو إرجاع ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل يتمثل في التزام كل متدخل خلال فترة زمنية معينة، في حالة ظهور عيب بالمنت 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  03/20/0222المؤرخ في  22/21من القانون رقم  21الخدمة على نفقته، ولقد نصت على هذا التعريف المادة 

 .13، ع.22/21/0222الغش، ج.ر مؤرخة 
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1

 نفس ج.ر. 
2

القانون رقم  21ر تسليم السلعة حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة، وهو ما وضحته المادة تتلخص في كل عمل مقدم غي 

 .. 13، ع.22/21/0222المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر مؤرخة في  03/20/0222المؤرخ في  22/21
3

 نفس ج.ر. 



 

 

346 

                                                 
1

 ..13، ع.22/21/0222ج.ر رخة في  
2

 .111لقادر، المرجع السابق، ص.زواري عبد ا 
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1

 .13، ع.22/21/0222ج.ر مؤرخة في  
2

 .02، ع.12/22/1203، معدل ومتمم، متضمن القانون المدني، ج.ر مؤرخة في 03/22/1203المؤرخ في  03/32الأمر رقم  
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1

 .13، ع.22/21/0222ج.ر مؤرخة في  
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Résumé : 

La conciliation criminel en matière pénale est un système  juridique  qu’a  connu la totalité des législations, elle  est 

considérée comme l'une des méthodes non  judiciaires les plus importantes, et qui  joue un rôle essentiel et 

efficiente dans la gestion des actions publiques dans le but de ré-efficacité et de crédibilité de la justice pénale face 

à la lenteur des procédures pénales traditionnelles, lesquelles ont favorisé le déni de justice et la violation du 

principe de l'égalité. Ces conséquences graves, étaient le produit de l’exessivité du législateur d'utiliser l’arme  

punitive en raison de l'évolution du phénomène criminel.  

Et par conséquent la politique pénitentiaire moderne ne vise pas seulement la souffrance corporelle, mais elle a 

réuni  l’intérêt  collectif dans l’enquête sur le crime et sa répression d’une part, et celui de l’auteur de  l’infraction 

et  son droit à la réintégration et la réinsertion sociale.  
Et en vue  d’établir un équilibre entre le droit de l’Etat au châtiment et celui de la victime à l’indemnisation, la 

totalité des législateurs ont fait recours à la technique de la conciliation afin d’alléger le volume d’action pesé sur 

l’appareil judiciaire, la facilitation des accusés, l’équité de la justice et le principe de l’égalité.    
En conséquence de tout ce qui a été mentionné, la conciliation pénale est considérée comme un des symptômes 

légitimes qui donne lieu à l'extinction de l'action publique. 

Mais ce système moderne, et malgré la distinction  avec  son homologue en matière civile, il représente une pièce à 

deux faces, une administrative et l’autre  judiciaire, et qu’il faut établir  une distinction entre eux, et se tenir sur les 

limites et les normes de conciliation pénale, en particulier du coté  judiciaire. 

Mots-clés: la réconciliation criminel - crimes économique – action publique.  
 

Abstract  

Criminal reconciliation is a legal system in which it has known all the legislations. It is considered as one of the 

most important non-judicial methods and plays an essential and effective role in the management of public actions 

with the aim of -effectiveness and credibility of criminal justice in the face of slowness in traditional criminal 

proceedings, which have fostered denial of justice and violation of the principle of equality. These serious 

consequences were the product of the legislator's excessive use of the punitive weapon due to the evolution of the 

criminal phenomenon. 

Consequently, modern punitive policy doesn’t only address bodily suffering, but it brings together the collective 

interest in the investigation of crime and its repression, and that of the individual offender and his right to 

reintegration and return. 

In order to strike a balance between the right of the state to the punishment and that of the victim to compensation, 

all the legislatures have recourse to the legalization of conciliation in order to reduce the volume of action taken on 

the judiciary, the facilitation of the accused, the fairness of justice and the principle of equality. 

As a consequence of all that has been mentioned, criminal conciliation is considered as one of the legitimate 

symptoms which give rise to the expiry of public action. 

But this modern system, despite its distinction from its civilian counterpart, represents a two-sided piece, one 

administrative and the other judicial, and that a distinction must be made between them and stand on the limits and 

norms Of criminal conciliation, particularly on the judicial side. 

Keywords: criminal reconciliation - economic crimes - public action. 
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